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  الملخص

تقتضیها العناصر التيإذ یعتبر عنصر السرعة من بین أهم تقوم التجارة على عنصري الثقة والسرعة،

وفي سبیل القیام بأكبر قدر من المعاملات التجاریة في وقت وجیز تم توظیف الوسائل المعاملات التجاریة

ماسلق علیه ــــجارة یطــــــــهور نوع جدید من التـــــــوهو ما أدى إلى ظجارةــــــــال التــــــیة الحدیثة في مجـــــــالإلكترون

  .الإلكترونیة  التجارة 

للتحایل و أداةوحتى لا تصبح الوسائل الإلكترونیة الحدیثة من آلیة لخدمة التجارة و تسریع وتیرتها إلى 

بدفع الضریبة ، فإنه من الضروري الالتزامالتملص في أداء الواجبات الملقاة على عاتق التجار و في مقدمتها 

  .ممارسات تدلیسیة هدفها التملص من دفع الضریبة ضبط مجال التجارة الإلكترونیة لتفادي ارتكاب

ورة، ــــــــترونیة، فاتــــــــــجل المعاملات الإلكــبائي، ســــــــریح جـبائي، تصـــــــعریف الجـــــــرقم الت: الكلمات المفتاحیة

  .قد الإلكترونيــــــــالع

Abstract

Commerce is based on confidence and speed , as a speed considered one of the most 
important elements of business transactions.

And in order to carry out the largest number of commercial of  transactions in a  short  
time , modern electronic tools emergence of electronic commerce . So that electronic 
commerce would not become a means of evading certain obligations including the obligation 
to pay tax .

It is necessary to control the field of electronic commerce to avoid committing 
fraudulent acts aimed at evading tax .

Key word : tax ID ,declaration ,electronic transaction register ,bill ,electronic contract .
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مقدمةال

شهد العالم ثورة تكنولوجیة مست جمیع مجالات الحیاة بفعل انتشار أجهزة الكمبیوتر وما یرتبط بها 

والاتصالاتمن وسائط ، أنظمة وشبكات كشبكة الإنترنیت، إن هذه الطفرة النوعیة في مجال المعلومات 

، تصادیةالاقجمیع جوانب حیاة الإنسان وأصبحت تشكل ركیزة أساسیة في ممارسته لنشاطاته مست

                                                                 .والتجاریة الاجتماعیة

هور ویعتبر المیدان التجاري من أكثر المیادین تأثرا بالتطور التكنولوجي الأمر الذي نجم عنه ظ

شكل جدید للتجارة ألا وهو التجارة الإلكترونیة، فقد أضحى اللجوء إلى إبرام معاملات تجاریة إلكترونیة 

                                                 .الشركات التجاریة مظهرا سائد داخل معظم المشاریع و 

لجزائر، إذ أضحت التجارة الإلكترونیة تحتل ونظرا لاتساع دائرة التعامل التجاري الإلكتروني في ا       

حیزا واسعا من المعاملات التجاریة وهذا لما تتمیز به من سرعة في إبرام العقود حیث یحصل الفرد على 

طلباته من خلال الضغط على لوحة المفاتیح فقد أصبح من الضروري إحاطة المعاملات التجاریة 

                                                     .صیاتها الإلكترونیة بنظام قانوني یتماشى و خصو 

فإذا كان إبرام أكبر قدر من المعاملات التجاریة باستعمال الوسائل الإلكترونیة من أحد أسباب 

انتشار هذا النوع من التجارة، فإن هذه الصورة من صور التعاقد الإلكتروني تتمیز بكون أطراف العلاقة 

ى قدر من الثقافة والمعرفة خاصة المورد الإلكتروني أو مقدم الخدمة الذي قد یلجأ إلى التعاقدیة عل

       التي تفرضها المعاملات الورقیة الالتزاماتالإفلات من بعض ممارسة هذا النوع من التجارة رغبة منه في

رسات غیر المشروعة ویعتبر استعمال الطرق التدلیسیة بغرض التملص من أداء الضریبة من أبرز المما

التي یلجأ إلیها التجار والتي ینجم عنها أضرار جسیمة بخزینة الدولة، وحتى لا تكون التجارة الإلكترونیة 

في أداء المبالغ الضریبیة المستحقة على التجار نظم المشرع الجزائري الاحتیالسبیلا لممارسة الغش و 

المتعلق 2018ماي 10المؤرخ في 18/05أحكام القانون رقم ترونیة بــــــجاریة الإلكـــــــالمعاملات الت

                                                                          . بالتجارة الإلكترونیة 

بمـــدى كفایة الوســـائل و الضوابــــط إن منطلق دراسة الموضوع سیتم من خلال إشكالیـــــــة تتعلق 

ــة 18/05ــــها المشــــــرع بموجب القـــــانون رقــــــم التي كرســ للتقلــــــیص من حجــــم المبالـــــغ الضریبیـ

ــــة التجــــــــارة الإلكترونیـــــــة ؟              ــة من عــــــــائدات ممارســــ   المتملص منـــــها والمتأتیـــــ

لمنهج الوصفي التحلیلي من  خلال الوقوف على النصوص سیتم دراسة هذا الموضوع باتباع ا

سیتم التطرق للضوابط التقلیدیة ، كما 18/05القانونیة التي تنظم التجارة الإلكترونیة لاسیما القانون رقم

كما سیتم الوقوف على متطلبات تقدیر ) المبحث الأول(المستحدثة لتأسیس شركات التجارة الإلكترونیة و 

                        ) .المبحث الثاني(یة من ممارسة التجارة الإلكترونیة وهذا من خلالالضریبة المتأت
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.    تأسیس شركات التجارة الإلكترونیة بین الضوابط التقلیدیة و الشروط المستحدثة : المبحث الأول 

مرحلة تأسیس إلا أن1واسعا فاق كل التصوراتانتشارامنذ أن ظهرت التجارة الإلكترونیة انتشرت 

هذا النوع من الشركات التجاریة یعتبر مسألة غایة في الأهمیة ، بالنظر للدور الذي تلعبه في مجال 

وكذا دور الشركات التجاریة في تمویل الخزینة من عائدات الجبایة  وحتى الاقتصاديالنهوض بالقطاع 

، 2لقانوني للتبادلات الإلكترونیة وضبطهالا یتأثر مورد هام من موارد الخزینة  فإنه یتعین وضع الإطار ا

عملیة تأسیس التجارة الإلكترونیة بجملة من 18/05وقد أحاط المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

المطلب (الضوابط التي لا تختلف في بعض جوانبها عن الشروط التقلیدیة لتأسیس الشركات التجاریة

( وع من التجارة ـــــــــیة هذا النــــــصوصـــــــب خــــــــة التي تناســـــــاصشروط الخــــــــمع إرساء بعض ال) الأول

                                                                                     .)المطلب الثاني

                         القید في السجل التجاري و تبعاته في مجال التجارة الإلكترونیة: المطلب الأول 

، التسجیل لدى إدارة الضرائببالنسبة الشركات التجاریة التقلیدیة یتم القید في السجل التجاري بعد

، و بالنسبة لممارسة 3ویعد القید في السجل التجاري عملا مهما لأنه یخول للشركة الشخصیة المعنویة

ات التقلیدیة لسجل التجاري أو سجل الصناعالتجارة الإلكترونیة فإنه یشترط وجوبا التسجیل إما في ا

إذ وبمجرد التسجیل في السجل التجاري أو سجل الصناعات التقلیدیة یتم إدراج ) الفرع الأول(الحرفیة و 

                        ) .الفرع الثاني(إسم المورد الإلكتروني في البطاقیة الوطنیة للموردین الإلكترونیین 

  یل في السجل التجاري أو سجل الصناعات التقلیدیةالتسج: الفرع الأول 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على أن ممارسة نشاط التجارة 18/05من القانون رقم 8نصت المادة 

الإلكترونیة یخضع لشرط التسجیل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة حسب 

أن قید نشاط التجارة الإلكترونیة یخضع لنفس ضوابط القید المطبقة الحالة ، والملاحظ في هذا الصدد 

المتعلق بشروط القید في السجل 97/41على التجار عموما والمقررة ضمن أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

التجاري وتعتبر الوثائق المتعلقة بالوضعیة الجبائیة للشخص طالب القید من أهم الوثائق المستوجب 

ملف طلب القید وفي مقدمتها شهادة الوضعیة الجبائیة وكذا مستخرج من سجل الضرائب ادراجها في 

المصفى المتعلق بالضریبة العقاریة على المحل المهني  إضافة إلى وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي 

                                                                        .4المحددة في التشریع الجبائي 

اشتراطعلى 97/41من خلال أحكام المرسوم التنفیذي رقم حریص الجزائري كان المشرع وقد 

رغب في القید في السجل التجاري وثائق تمكن من الوقوف على حقیقة الوضعیة الجبائیة لأي شخص ی

الغش الضریبي من هذا حتى لا یسمح للأشخاص الذین ارتكبوا مخالفات وجرائم منها منع مرتكبي جرائم و 

04/08من القانون رقم 08الذي سلكه المشرع بموجب المادة الاتجاهوهو نفس 5مزاولة التجارة من جدید

  ممارسةجاري ومنــــــــجل التـــــــــــسجیل في الساریة إذ یمنع من التـــــــــــــــالأنشطة التجةـــــالمتعلق بشروط ممارس
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                               .ص المحكوم علیهم بجنحة الغش الضریبيالنشاط التجاري الأشخا

  التسجیل في السجل التجاري شرط للإدراج في البطاقیة الوطنیة للموردین الإلكترونین: الفرع الثاني 

تم استحداث البطاقیة الوطنیة للموردین الإلكترونیین وهي تضم جمیع الموردیین الإلكترونیین 

ء على مستوى السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة ویتم نشر هذه المسجلین سوا

                                            .6البطاقیة إلكترونیا و تكون في متناول المستهلك الإلكتروني

دین وتلعب هذه البطاقیة على غرار رقم التعریف الجبائي دورا  كبیرا في عملیة حصر المور 

الإلكترونین سواء بالنسبة للمستهلكین الإلكترونین أو حتى بالنسبة لباقي المرافق و الإدارات العــــامة ذات 

الصلة بنشــــــاطاتهم و خـــــــاصة إدارة الضرائب والتي یمكن لها في إطار ما یعرف بحق الإطلاع الوقوف 

لإلكتروني لمركز السجل التجاري و الذي یلزم بدوره على جمیع الوثائق والمستندات والتي یقدمها المورد ا

هو الآخر بوجوب تقدیم المساعدات اللازمة في إطار تنسیق الجهود بین الإدارات منعا لأي محاولة 

                                                                               . للتملص من الضریبة 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة إلزامیة 18/05من الأمر رقم 09موجب المادة المشرع باشتراطولعل 

نشر هذه البطاقیة الغرض منه لیس جعلها فقط في متناول المستهلك الإلكتروني وإنما إعلام الجمیع 

فقط من أجل التعریف بأحكام 09بمحتواها ، إلا أن الملاحظ في هذا الصدد أن المشرع قد أفرد المادة 

ه البطاقیة الوطنیة ونص على أن الإدراج في هذه البطاقیة یخص جمیع المسجلین سواء في السجل هذ

، وفي هذا الصدد التجاري أو سجل الصناعات التقلیدیة والحرفیة دون استثناء أي أن العبرة بالتسجیل

إضفاء فعالیة یتعین الإشارة إلى ضرورة التنسیق بین مصالح السجل التجاري وإدارة الضرائب من أجل

كذا تحدید أكثر على هذه البطاقیة وهذا من خلال الإشارة إلى طبیعة نشاط كل مورد ضمن البطاقیة و 

ن المتوقفین مؤقتا مثلا عن وضعیة نشاط كل مورد إلكتروني بمعنى إدراج ملاحظات تخص الموردی

ارة الضرائب التي یصرح لدیها النشاط هذه الوضعیات لا یمكن الوقوف علیها إلا من خلال التنسیق مع إد

المورد الإلكتروني في حالة توقفه وانقطاعه المؤقت عن النشاط فالإشارة إلى وضعیة نشاط كل مورد 

      .مورد متوقف مؤقتا مثلاباسموالاحتیالإلكتروني في البطاقیة من شأنها التقلیل من حالات النصب 

  ات التجارة الإلكترونیةالضوابط الجبائیة لتأسیس شرك: المطلب الثاني 

إن الشرط المتعلق بإلزامیة تسجیل الشركة التجاریة الإلكترونیة لدى مصالح الضرائب لم ینص علیه 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة إلا أنه بالرجوع إلى 18/05المشرع الجزائري صراحة ضمن القانون رقم 

جوب أن یتضمن العرض التجاري الإلكتروني من هذا القانون فقد نصت صراحة على و 11أحكام المادة 

                                                                                 . رقم التعریف الجبائي 

ومن ثم فإن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونیة یخضع شأنه شأن الأنشطة التجاریة التقلیدیة لإجراء 

جملة إتباعلضرائب بهدف الحصول على رقم التعریف الجبائي وهذا بعد التسجیل على مستوى مصلحة ا
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كما سیتم الوقوف على أهمیة رقم التعریف الجبائي في كشف الممارسات ) الفرع الأول( من الإجراءات

     .                ) الفرع الثاني( التدلیسیة الرامیة إلى التملص من دفع الضریبة من خلال 

                                              إجراءات الحصول على رقم التعریف الجبائي: الفرع الأول 

، إلا أن التطرق لمسألة 20067لجبائي بموجب قانون المالیة لسنةتم استحداث رقم التعریف ا     

لوقوف على إجراءات الحصول على رقم التعریف الجبائي بالنسبة لممارسي التجارة الإلكترونیة یستدعي ا

بة لنشاط ــــــــصوصیة معینة بالنســــــطبیعة إجرات الحصول على رقم التعریف الجبائي و هل تكتسي خ

                                                                                        . التجارة الإلكترونیة ؟ 

و وثائق خاصة من أجل الحصول على رقم التعریف والملاحظ في هذا الصدد أنه لا توجد شروط أ

الجبائي لشركات التجارة الإلكترونیة فهي تخضع لنفس الإجراءات المقررة في النصوص القانونیة 

إذ یشترط للحصول على رقم التعریف الجبائي تقدیم طلب ،قة الشركات التجاریة التقلیدیةوالتنظیمیة المطب

داع یتم بعد ذلك تسجیل الطلب علىة الضرائب مقابل وصل إیمن طرف المعني بالأمر إلى مصلح

الضرائب وهذا طبقا لوثائق محددة ومصممة من قبل الضرائب لمركزمتفشیةمستوى مصلحة تسییر 

ساعة 72مدیریة المعلومات والوثائق الضریبیة ، وبعد دراسة الطلب والملف المرفق خلال مدة لا تتجاوز 

ئي لصاحب الطلب وتحرر شهادة رقم التعریف الجبائي في نسختین واحدة منها یتم إعطاء رقم تعریف جبا

                          .بها في الملف الضریبي للمعني الاحتفاظتسلم للمعني والثانیة یتم 

     ةدور رقم التعریف الجبائي في حصر ممارسي التجارة الإلكترونی: الفرع الثاني 

و ذلك لكون أنشطتها لفین یكتسي فــــــائدة أولیـــــة بالنسبــــة لإدارة الضرائبإن الترقیم الجبائي للمك

واسعة ومعقدة إذ یساهم في توحید الإجراءات وتبسیطها وتسهیل التسییر الجبائي لملفات المكلفین  كما 

ة أن تلعب ویسمح الترقیم الجبائي للضریب. الغش الضریبي یمثل الأداة الأساسیة في مكافحة التهرب و 

دورها كموجه اقتصادي وذلك عن طریق إنشاء ترقیم آلي على مستوى الولایات وترقیم على المستوى 

الوطني مما یسمح بإنشاء نظام تسییر على أساس المعطیات الجبائیة تؤدي إلى تركیز وتخزین مختلف 

الاستعمالالمعطیات ذات المعلومات الجبائیة وكذا تحدید إحصائیات جبائیة وتلخیص التقدیرات وتحلیل 

                                       .8الجبائي مع متابعة لتغیر المعطیات الجبائیة للمكلفین

كل هذه المعلومات المتحصل علیها من عملیة التسجیل على مستوى إدارة الضرائب تجعل من رقم

ن رقم التعریف الجبائي تتبع للضرائب كما یضمالخاضعینالأشخاص التعریف الجبائي أداة حصر

الأشخاص الطبیعیین والمعنویین وهو بذلك یشكل جسرا بین مختلف المعلومات الموجودة بملفات المكلفین 

                                                                    . وبین وضعیتهم الحقیقیة 

بالضریبة من أهم الركائز التي یقوم علیها سجل یعد رقم التعریف الجبائي وملف المكلفین       

، إذ یسمح للإدارة بإرساء تسییر حدیث مبني 2006الضرائب الذي تأسس بموجب قانون المالیة لسنة 

  ة الرامیسیة ــــف عن الممارسات التدلیـــــیات البحث والكشـــــــــانات موحدة وبهذا سیتم تعزیز عملــــعلى قاعدة بی
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والتهرب من دفع الضریبة، ومن ثم فإن رقم التعریف الجبائي یعد ركیزة أساسیة من ركائز إلى الغش

                               : محاربة الغش الضریبي وهذا نظرا لوظائفه الهامة المتمثلة أساسا في 

  ائب للضر الخاضعینضمان حصر وتحدید - 

  بة ول وممتلكات المكلفین بالضریحصر وتحدید أص- 

ـــم التعریف الجبائي -  ـــــلال إدراج رقــ ــــ ــــذا من خــ إمكانیة تتبع المعاملات التجاریة وحركات رؤوس الأموال وهــ

  .9جاري الإلكترونيـبائي في العرض التـعریف الجـــتراط إدراج رقم التـتلفـــة مثل اشــفي الفواتیر والعــقود المخ

  .یر الضریبة على ممارسي التجارة الإلكترونیة متطلبات تقد: المبحث الثاني 

یحمي ط قانوني یكفل الأمن للمعاملات و إن ازدهار التجارة الإلكترونیة یتوقف على جریانها في وس

الهدف معاملات التجاریة الإلكترونیة هوفحمایة أطرافا العلاقة التعاقدیة في ال10حقوق وحریات أطرافها

نوع من التجارة، بل أن نوع الضرر وحجمه له تأثیر كبیر على الدولة الأساسي من وراء ضبط هذا ال

باعتبارها أحد الأطراف المتضررة من الممارسات التدلیسیة التي قد یلجا إلیها بعض الموردین الإلكترونین، 

إذ أصبح المساس بحق الدولة في اقتضاء دیونها الضریبیة المتأتیة من عائدات ممارسة التجارة 

  .       الدولة نیة أهم دافع لضبط هذا النوع من التجارة للتقلیل من حجم الضرر اللاحق بخزینةالإلكترو 

ومن أجل بسط إدارة الضرائب لسلطتها الرقابیة على أنشطة التجارة الإلكترونیة وعائداتها فإنها 

سیتم الوقوف على على الموردین الإلكترونین، و التزاماتتعتمد على جملة من الوسائل في مقدمتها فرض 

بها في عملیة تقدیر الاستعانةالجبائیة الواقعة على عاتق الموردین الإلكترونین والتي یتم الالتزاماتأهم 

                                                                        ) .المطلب الأول(الضریبة 

، إلا أن إدارة الضرائب و نظرا عملیة تقدیر الضریبةالجبائیة یساعد فيللالتزاماتفالتنفیذ السلیم 

فقط على التصریحات الاعتمادها لخصوصیة هذا النوع من المعاملات التجاریة الإلكترونیة یصعب علی

فاء الكثیر من الأرباح عقود الموردین الإلكترونیین في عملیة التقدیر الأمر الذي قد ینجم عنه إخو 

بة وتفادیا لذلك تستعین إدارة الضرائب بجمیع الوسائل التي تمكنها من التقدیر المداخیل الخاضعة للضریو 

ه من یالسلیم كاشتراط الفوترة ومسك سجلات المعاملات التجاریة الإلكترونیة وهو ما سیتم الوقوف عل

                                                                                ). المطلب الثاني (خلال

  للضریبة على أرباح التجارة الإلكترونیةدیر السلیمأساس التقالجبائیةبالالتزاماتالتقید : المطلب الأول

لا بدا من التعامل مع حقیقة أن بعض الشركات الإلكترونیة لیس لها موقع على أرض الواقع لیتم 

المؤسسة التي قامت بإنشاء هذه الشركات التعامل معه، وعلیه فإن التعامل مع هذه الشركات یتم من خلال 

أو أي كان نوع هذه المؤسسة، و بالطبع فإن تلك المؤسسة التي أنشأت الشركة اقتصادیةسواء كانت مؤسسة 

الإلكترونیة هي التي تحصل الأرباح التي تحققها و تغطي أي قدر من الخسائر التي قد تمنى بها جراء قیامها 

التي قامت بإنشاء الشركة ضرائب یكون تعاملها في هذه الحالة مع الشركةــارة ال، ومن ثم فإن إد11بنشاطها

  .المنشأةالشركةالإلكترونیة باعتبار أن نشاط التجارة الإلكترونیة یعد جزءا من نشاط
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فالتعامل مع الشركة الإلكترونیة إذن قد یتم مباشرة معها وفي مواجهتها كما قد یتم من خلال 

، وأیا كان ممارس التجارة الإلكترونیة الالتزاماتأنشأتها وهي التي تفرض علیها مختلف المؤسسة التي 

بالتصریح بنشاطه والأرباح المحققة كالالتزامالالتزاماتشخصا طبیعیا أو معنویا فإنه یخضع لجملة من 

فالتقید بهذه بالإضافة إلى وجوب توثیق كل المعاملات التجاریة الإلكترونیة في شكل عقود إلكترونیة،

الإلتزامات من طرف المورد الإلكتروني من شأنه تسهیل عمل إدارة الضرائب في مجال الرقابة على 

حقة على عاتق ــــــــریبة المستــــــقیقي للضـــــــــعلي والحــــــــــال التقدیر الفــــــیل وكذا في مجــــــالأرباح والمداخ

                                                                                           .مورد الإلكتروني ـــــــال

جملة من 26إلى 18المتعلق بالتجارة الإلكترونیة بموجب المواد من 18/05وقد حدد القانون رقم 

التي لها أهمیة الالتزاماتعلى الواقعة على عاتق المورد الإلكتروني إلا أن دراستنا ستنصب الالتزامات

التي تعتبر من زاویة أخرى وسیلة لبسط الرقابة الالتزاماتبعد من الناحیة الجبائیة أو بالأحرى تلك و 

                                                                        . بالنسبة لإدارة الضرائب 

قلیدیة التي یخضع لها أي شخص خاضع للضریبة ویعتبر الإلتزام بالتصریح من أهم الإلتزامات الت

، وفي ) الفرع الأول(وسیتم الوقوف على طبیعیة الإلتزامات التصریحیة للموردین الإلكترونین من خلال 

سبیل الإطلاع على حجم المعاملات  التجاریة الإلكترونیة ونوعها وعائداتها یعتبر العقد الإلكتروني وسیلة 

                  ).الفرع الثاني(على نشاطات التجارة الإلكترونیة ط رقابتهاتسهل لإدارة الضرائب بس

  التصریح الجبائي بالتجارة الإلكترونیة و عائداتها: الفرع الأول 

یتم ممارسة التجارة الإلكترونیة إما من طرف شخص طبیعي أو في ظل مؤسسة أو شركة وهي 

التصریحیة التي تخضع لها الشركات الخاضعة الالتزاماتمیع الحالة الأكثر شیوعا ومن ثم تلزم بالقیام بج

للضریبة، ومع أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة ضمن قوانین الضرائب المختلفة عن كیفیة الإخضاع 

الضریبي لنشاط التجارة الإلكترونیة إلا أن الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونیة تلزم بتقدیم 

یخص و د ویعد هذا التصریح إلتزام تبعي لعملیة التسجیل على مستوى إدارة الضرائبالتصریح بالوجو 

                                            .12التصریح بالوجود جمیع المكلفین بالضریبة الجدد

یانات التي من الجبائیة جمـــــلة من البــــــــالالتزاماتویتضمن التصریــــح بالوجـــود باعتباره من أهم 

هذا من جهــــــة ومن 13شأنــــــها أن تستعین بها إدارة الضرائب في حصر المكلفین الخاضعین للضریبـــــة

كــــــذلك جهة أخرى یتضمن التصریح بالوجــــود جملة من البیـــــانات المتعلقة بطبیعة النشــــاط الأصلي و 

ن ممارســــة النشاط التجاري الإلكتروني یتم باعتباره نشاطا أصلیا الثانویة الأخرى ومن ثم إذا كاالأنشطة

كان یشكل نشاطا ثانویا بالنسبة للشركة فیتم الإشارة إلیه أیضا، بالإضافة إلى إذافیتم التصریح بذلك أما 

ة مداخیل من ممارسة التجار التصریح بالوجود تلزم الشركات التجاریة الإلكترونیة التي تحقق عائدات و 

الإلكترونیة من تقدیم تصریح خاص بالأرباح المحققة من عائدات المعاملات التجاریة الإلكترونیة، 

أن تقوم الشركات لابدولحصر نشاط الشركات الإلكترونیة تمهیدا لتحدید قیمة الضریبة التي یتم ربطها 
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بتقدیم ما یفید رقم أعمالها في المدة الزمنیة المحددة لكي الإلكترونیة مثلها مثل باقي الشركات التجاریة

حققته تلك الشركة الإلكترونیة یكون في استطاعة الجهة الإداریة المختصة تحدید صافي الأرباح الذي

التي على أساسها یتم احتساب قیمة الضریبة المستحقة والتعامل هنا یكون بین الجهة الإداریة المختصة و 

  .14الضریبة و ملاك الشركة الإلكترونیة سواء كانوا أشخاص طبیعین أو كانوا منشأة اقتصادیةبتقدیر قیمة 

وتساعد التصریحات الجبائیة في عملیة تقسیم البیانات إلى طبقات رقمیة أو زمنیة وهذا ما یسمح 

                         .الشهریة للتحقق من مصداقیة بیانات الشركة في حالة الفحص الإقراراتبمقارنة 

  توثیق المعاملات التجاریة الإلكترونیة: الفرع الثاني 

على وجوب الإلكترونیةالمتعلق بالتجارة18/05انون رقم من الق10نص المشرع بموجب المادة 

كما أخضع العقود الإلكترونیة 15توثیق جمیع المعاملات التجاریة الإلكترونیة بموجب عقد إلكتروني

الذي یحدد 04/02لنفس الضوابط المقررة بالقانون رقم 18/05بموجب أحكام القانون المنصوص علیها 

                                                               .القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

ارتباطلانعقاده ویخضع العقد الإلكتروني مثل بقیة العقود التجاریة لمبدأ الرضائیة بحیث یلزم       

الإیجاب بالقبول وتوافقهما على انعقاد العقد طبقا للقواعد العامة والتعبیر عن الإرادة ،وفي هذا الصدد 

یعتبر بعض الفقهاء التعبیر عن الإرادة عن طریق الحاسوب یمكن إدراجه تحت تصنیف التعبیر بالكتابة 

ولكنها كتابة إلكترونیة ویمكن قراءتها من قبل و لكنها كتابة من نوع خاص فهي لیست كتابة على الورق

                                            .16الآلة ومن قبل الإنسان وتحویلها من لغة الآلة إلى لغته

منه تضمین العقد الإلكتروني 13في المادة 18/05وقد اشترط المشرع الجزائري بموجب القانون

عتبر الحد الأدنى من البیانات التي یجب إدراجها في هذا النوع من العقود  مجموعة من المعلومات والتي ت

                            : یجب تضمین العقد الإلكتروني على الخصوص" وهذا حسب عبارة 

الخصائص التفصیلیة للسلع أو الخدمات، شروط و كیفیات التسلیم،  شرط الضمان و خدمات ما بعد - 

خ العقد الإلكتروني،  شروط و كیفیات الدفع،  شروط و كیفیات إعادة المنتوج، كیفیات البیع، شروط فس

، الشروط والكیفیات المتعلقة بالبیع الاقتضاءمعالجة الشكاوى، شروط وكیفیات الطلبیة المسبقة عند 

      .  مدة العقد حسب الحالةالجهة القضائیة المختصة في حالة النزاع،،الاقتضاءبالتجریب عند 

فوضع مثل هذه الشروط یسمح لمراكز التجارة الإلكترونیة من استعمال صیغ نموذجیة للعقود التي تبرمها، 

                                                             .  17والعقد النموذجي في هذه الحالة لیس اتفاق إرادتین بل صیغة تستخدم نموذجا لعقود تبرم المستقبل

ة الضرائب خلال عملیات الرقابة وحتى یكون للعقد الإلكتروني حجیة بما یتضمنه في مواجهة إدار 

التحقیقات التي تجریها من أجل التقدیر الفعلي للمبلغ الضریبي الواجب التحصیل فإنه یتعین أن یكون و 

دوین بحروف أو رموز معروفة ومفهومة للشخص الذي المحرر الكتابي المعد للإثبات مقروءا حیث یتم الت

الكتابة بمعنى ثبات استمراریةتوافر ت، كما یتعین أن یراد الإحتجاج علیه بهذا المحرر تعبیرا عن محتواه

الكتابة بحیث یمكن الرجوع إلیها وقت الحاجة ویتحقق هذا الشرط باستخدام وسائط إلكترونیة متطورة 
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، كما یشترط لإسباغ حجیة الإثبات على بالنسبة لما دون علیهاوالاستمراریةت یتحقق فیها عنصر الثبا

المحرر الإلكتروني أن یكون غیر قابل للتعدیل أي أن یكون ظاهرا فلا یتم هذا التعدیل إلا بإتلاف 

صر الثقة على ما هو مدون ــــــــرط هو إضفاء عنــــــــالمحرر أو یترك أثرا واضحا علیه، وعلة هذا الش

                                                                                  . لمحرر الإلكتروني با

وبالنسبة للمحرر الإلكتروني نجد أن شرط الدوام و عدم القابلیة للتعدیل یعتمد بصفة أساسیة على 

وتیة للمستندات الإلكترونیة تعتمد    ، ولذلك فإن القوة الثب18الدعامة المثبت علیها المعلومات و البیانات

على موثوقیة النظام المعلوماتي المستخدم وتبرز هنا أهمیة الإستعانة بآلیات تقنیة تعزز القوة الثبوتیة 

للمستندات الإلكترونیة بحیث یكون من شأن هذه الآلیات تعزیز الثقة بهذه المستندات، وقد اعتبر المشرع 

طالما أن هذه ، 19لكتروني له نفس قیمة ومكانة الإثبات بالكتابة على الورقالجزائري الإثبات بالشكل الإ

المحرارات والعقود الإلكترونیة لها نفس قیمة المحررات الورقیة فإن إدارة الضرائب یمكن لها في إطار عملیة 

ها المورد الإلكتروني على العقود التي یبرمالاعتمادتقدیر الضرائب المستحقة على أرباح التجارة الإلكترونیة 

وهذا من أجل الوقوف على طبیعة المعاملات و قیمتها، ومن ثم تعتبر هذه العقود الإلكترونیة من جهة حجة 

علیها في حالة التقدیر غیر السلیم للضریبة المفروضة علیه ، كما الاستنادلصالح المكلف بالضریبة یمكنه 

تأتیة من ـــشاطاته أو أرباحه المـــاولة إخفاء جزء من نتشكل من جهة أخرى حجة ضد المكلف في حالة مح

ـــملص من دفع القیمة الحقیـرونیة بهدف التـاط التجارة الإلكتــنش                                                                                            . قیة للضربیةـ

لكتروني إرسال نسخة منه إلى المستهلك الإلكتروني من طرف ینبغي وجوبا بمجرد إبرام العقد الإ

المورد، إلا أن الملاحظ في هذا الصدد أن النظام القانوني الذي یحكم هذا النوع من العقود الإلكترونیة 

بها وهل تخضع لنفس ضوابط الدفاتر التجاریة الاحتفاظیتسم بنوع من الغموض فیما یتعلق بطریقة و مدة 

ین وضع ضوابط تحدد شروط و كیفیات الإحتفاظ بالعقود الإلكترونیة وكذا مدة الإحتفاظ بها ؟، مما یتع

وهذا ما من شأنه تفادي إهدار حقوق الخزینة العامة المتأتیة من عائدات هذا النوع من التجارة تحت 

ة لعدم وجود ما بهذه العقود الإلكترونیالاحتفاظغطاء الفراغ القانوني مما یتیح للمكلف بالضریبة عدم 

                                                                                  . یلزمه بذلك 

  الوسائل المساعدة على تقدیر الضریبة على عائدات التجارة الإلكترونیة: المطلب الثاني 

ك طرق مختلفة لتقدیر یتوقف حجم الحصیلة الضریبیة على طریقة تحدید الوعاء الضریبي، و هنا

دیر دخل المكلف الخاضع للضریبة قیمة المادة الخاضعة للضریبة التي قد تلجأ إلیها الدولة في سبیل تق

                                                                  .بالتالي تقدیر الضریبة المستحقة علیه و 

ــــوفي س ـــــبیل تقدیر المادة الخاضعة للضــ ـــریبة على ممارسي التــ ــــ ــــجارة الإلكترونـ ـــ ــــیة تســ ــــ تعین إدارةـ

ـــــكنها من تقدیر قیمة الضــــالضرائب بكافة الوسائل التي تم ـــریبة ومن بین هذه الوسائل الفواتیــ   ر المحررة من ـــ

  ئب الوقوف على طبیعة المعاملات المبرمةكما یمكن لإدارة الضرا) الفرع الأول(طرف الموردین الإلكترونین 

ـــوعددها من خلال سج ـــل المعاملات الإلكــــ                                                                                        ) . الفرع الثاني(ترونيــــــسوك من طرف المورد الإلكــــــترونیة الممــــ
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  دور الفواتیر المحررة من طرف المورد الإلكتروني في عملیة تقدیر الضریبة : ول الفرع الأ 

كات الخاضعة للضریبة على أرباحهایعتبر نظام الفوترة من الإلتزامات التقلیدیة المفرضة على الشر 

كتروني المتعلق بالتجارة الإلكترونیة المورد الإل18/05ألزم المشرع الجزائري بموجب القانون رقم وقد

بإلزامیة تحریر وإعداد فاتورة عن كل بیع لمنتوج أو تأدیة خدمات عن طریق الإتصالات الإلكترونیة مع 

                             . تسلیمها للمستهلك الإلكتروني الذي بإمكانه طلب الفاتورة في شكلها الورقي 

تورة عن كل بیع لمنتوج أو تأدیة إلا أن الملاحظ في هذا الصدد أن المشرع قد إشترط إعداد فا

جاءت واسعة 18/05من القانون 20خدمات غیر أن عبارة تأدیة الخدمات المنصوص علیها في الماد 

الكثیر من الأنشطة التي یمكن أن یقوم بها المورد مثل التوریدات على الخط للكتب مثلا أو قاعدة بیانات 

مادیة فالأمر هنا یطرح إشكالیة مدى إخضاع الأرباح الغیر والتي قد یحقق من ورائها المورد أرباحا غیر

الإلكترونیة لأحكام قوانین الضرائب، فإذا كان الاتصالاتمادیة المتأتیة من تقدیم خدمات عن طریق 

المشرع قد اعتبر تقدیم الخدمات من قیبل الأنشطة التي تنبغي تحریر فواتیر بشأنها فإنه في هذا الصدد 

الاتصالاتج هذا النوع من الأرباح غیر المادیة المتأتیة من تقدیم خدمات عن طریق ینبغي عدم إخرا

                                                               .الإلكترونیة من نطاق الإخضاع الضریبي

المعمول ویتم إعداد الفواتیر الخاصة بالمعاملات التجاریة الإلكترونیة طبقا للتشریع و التنظیم

، وتساعد الفواتیر المعدة طبقا للقانون في عملیة التحقق والربط السلیم لمبلغ الضریبة المستحق 20بهما

بهذه الوثائق رغم مطابقتها للمواصفات الاعتدادعلى المكلف وبذلك ینتقل عبء الإثبات في حالة عدم 

                                                                       .21السلیمة إلى مصلحة الضرائب

كما یمكن لإدارة الضرائب من خلال بسط رقابتها على هذه الفواتیر الوقوف على المعاملات        

التجاریة الإلكترونیة الوهمیة أو الصوریة فمن خلال الفواتیر تكتشف إدارة الضرائب الفجوات وهذا عن 

الآلیة واكتشاف الفواتیر غیر المدرجة، حیث تقوم إدارة الضرائب طریق إجراء اختبار تسلسل الفواتیر

المؤثرة في حساب ضریبة المبیعات وملفات المخازن واختبار مقارنة ومقارنة الملفات الاختباراتبإجراء 

بین الملف المنصرف من المخازن والملف المنصرف من البیع من واقع فواتیر البیع ثم یتم الحصول على 

النهائیة ، وبالمثل یتم الربط بین كمیة المشتریات الواردة من واقع  ملفات المخازن مع كمیة النتیجة 

                                                      . 22المشتریات من واقع فواتیر المشتریات

            سجلات المعاملات التجاریة الإلكترونیة: الفرع الثاني 

  تتمثل23المحاسبیةالالتزاماتها لجملة من ـــتجاریة الخاضعة للضریبة على أرباحتخضع الشركات ال

  بالإدارة والاتصالبیة إلى إدارة الضرائب ـــــــــمل على تقدیم الوثائق المحاســــــــــسك الحسابات والعـــأساسا في م

ضاع الشركات ــــــــــالمشرع لم یشترط صراحة إخبیة، ورغم أن ـــــــبالوثائق المحاسفاظالاحتیكون عن طریق 

اسبیة إلا هذا النوع من الشركات التي تمارس نشاط رئیسي أو ثانوي ـــــــالمحزاماتتللالالتجاریة الإلكترونیة 

  الساریة بة تتقید فیها بالقوانین والأنظمةـــــــترونیة وجب علیها مسك محاســــــألا وهو المعاملات التجاریة الإلك
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المفعول شأنها شأن باقي الشركات التجاریة الأخرى ومن ثم یتعین على المورد الإلكتروني أو ممثل 

ف إدارة الضرائب مثل بطاقة الجردالشركة أن یقدم كل الوثائق المحاسبیة اللازمة في حالة طلبها من طر 

                                                                    .بطاقة النفقات وهذا لتأكید النتائج 

فإذا كانت الإلتزمات المحاسبیة تساهم بشكل كبیر  في تقدیر قیمة الضریبة و الوقوف على حقیقة 

       الأرباح المحصلة من طرف الشركات وهذا من خلال التقییدات المدرجة ضمن الدفاتر المحاسبیة 

التجاریة الإلكترونیة قد ألزام كل مورد إلكتروني بمسك سجل فإن المشرع ونظرا لخصوصیة المعاملات 

للمعاملات التجاریة یقید فیة جمیع المعاملات و تواریخها مع إرسالها إلكترونیا إلى المركز الوطني للسجل

ن المشرع لم یحدد طبیعة الملفات الواجب مسكها من طرف المورد الإلكتروني أ، إن الملاحظ 24التجاري

ومما لا أن تكون ملفات ورقیة أم إلكترونیة وإكتفى بالنص على إلزامیة إرسالها إلكترونیا فقط،هل ینبغي 

املات الإلكترونیة وطبیعتها، شك فیه أن دور السجلات الإلكترونیة كبیر في الوقوف على حجم المع

                             :یستمد هذا السجل الإلكتروني أثره القانوني إذا توافرت فیه الشروط التالیة و 

بها و تخزینها حیث من الممكن الرجوع إلیها للاحتفاظأن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة - 

                                                                                         .في أي وقت 

لإلكتروني بالشكل الذي تم إنشاؤه به أو إرساله أو تسلمه بالسجل االاحتفاظأن یكون بالإمكان –

                . أو بأي شكل یسهل به إثبات دقة المعلومات التي وردت فیه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه 

إن من أهم المشاكل التي تواجه المعلومات و السجلات الإلكترونیة هو التغییر المتعمد أو التدمیر أو 

  .         25د بالسطو على المعلومات وفقد السجل الإلكتروني نتیجة السرقة أو السطوالتهدی

فالمشرع الجزائري أحال مسألة تطبیق الأحكام المتعلقة بالسجل الإلكتروني للمعاملات التجاریة 

مما خصوصیة هذا السجل الاعتبارالإلكترونیة إلى التنظیم إلا أنه یتعین في هذا الصدد الأخذ بعین 

، بحیث یجب علیه في عملیات الرقابة والتقدیر الجبائيالاعتمادو بالاستنادتنظیمه على نحو یسمح یتعین

إخضاعه لضوابط شكلیة معینة كما یتعین حفظه على نحو یمنع أي تغییر ، حذف لمحتویاته وهذا على 

لإخفاء بعض أوجه نشاط أو غرار ما هو مطبق على الدفاتر والسجلات التجاریة  وهذا لدرء أي محاولة 

                                                                      .أرباح المورد الإلكتروني 

إذن تساهم الدفاتر والوثائق المحاسبیة التقلیدیة إلى جانب الفواتیر والسجلات الإلكترونیة في عملیة 

لیم لمبلغ الضریبة المستحق ، إذ یقوم الفاحص الفحص الضریبي الإلكتروني من أجل التقدیر الس

والتأكد من أن اختبارهابالإطلاع على البرامج المستخدمة في إعداد الحسابات المالیة للشركة بهدف 

الشركة تعتمد على أنظمة آلیة متكاملة بحیث لا یمكن التلاعب أو إخفاء حسابات مؤثرة على حساب 

  ساعد على سهولة تحلیل البیانات عملیة فهرسة البیانات و التي تالضریبة بحیث یكون لكل قید و یراقب

  .26كشف الفجواتو 



عدید أمینة                                                           ضبط التجارة الإلكترونیة آلیة للحد من هدر الموارد الضریبیة

133

  خـاتمةال

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على ضبط 18/05عمل المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

      جانب إرساءأنشطة التجارة الإلكترونیة إنطلاقا من تكریس  القیود التقلیدیة لممارسة هذا النشاط إلى 

                          .   بعض الضوابط الخاصة التي تناسب خصوصیة هذا النوع من المعاملات

                                      :ومن أهم النتائج التي یمكن الوقوف عندها في إطار هذه الدراسة 

رت في بادئ الأمر خارج نطاق القانون الضریبي لا مجال للإنكار أن التجارة الإلكترونیة قد نشأت وتطو - 

ــــمن المعاملات الإلكترونیة من دائرة الإخروج الكثیرالأمر الذي ترتب عنه خ ــــ   .التحصیل الضریبي ضاع و ـ

18/05عرف ضبط نشاط التجارة الإلكترونیة تأخرا ملحوظا في الجزائر، وتم ذلك عن طریق القانون - 

                                                .واسعا انتشاراالتجارة وهذا بعد أن عرفت هذه 

إخضاع أرباح التجارة الإلكترونیة للضرائب أمر حتمي إلا إن طریقة إخضاع هذا النوع من التجارة وكذا - 

ا تأطیرها وضبط جمیع الأنشطة التي تندرج تحت غطاء التجارة الإلكترونیة یبقى أمرا صعبا لاسیما م

                                     .یتعلق بالمعاملات و الأرباح غیر المادیة مثل التوریدات على الخط 

عن وجوب إخضاع هذا النوع من التجارة الإلكترونیة 18/05المشرع الجزائري لم یشر ضمن القانون رقم - 

للأنظمةالتجارة الإلكترونیة للضرائب، وإن كان إخضاعها للضرائب أمر حتمي، إلا أن مسألة إخضاع

                                                          .جارة التقلیدیة ــز علیها جبایة التـلیدیة  قد یؤدي إلى زعزعة القواعد التي ترتكــبیة التقــالضری

  :هذا الصددفي قبیل التوصیات التي یمكن تقدیمهاومن 

بعض الجوانب المتعلقة بنشاط التجارة الإلكترونیة خاصة ما الاعتبارأنه یتعین ضبط والأخذ بعین - 

تعلق منها بخصوصیة المعاملات غیر المادیة و كذا العائدات الغیر مادیة المتأتیة من بعض أوجه 

تأتیة من وراء ـــــــزء مهم من عائداتها المـــــــلدولة لجدان اــــــــترونیة وهذا تفادیا لفقـــــــالنشاطات التجاریة الإلك

                                                                                            .هذه النشاطات 

إن التشریعات الضریبیة المطبقة في الجزائر أصبحت لا تواكب التطورات الحاصلة في مجال التجارة - 

لا یكفي بل یتعین تحدیث القوانین الضریبیة 18/05لكترونیة فضبط هذا المجال بموجب القانون رقم الإ

المختلفة بما یتناسب والتطور الحاصل في مجال المعاملات الإلكترونیة مما یضمن حق الدولة في 

                                               .تحصیل الضرائب المتأتیة من أرباح التجارة الإلكترونیة 

  في إدارةــــــــرونیة یتولاها موظـــــــاریة الإلكتـــــــتحقة على الأرباح التجــــــــریبة المســــــــإن عملیة تقدیر قیمة الض- 

الضرائب و على هذا الأساس ینبغي تطویر مهارات موظفي هذا القطاع عن طریق التكوین المستمر 

وجیا الإعلام مما یسهل علیهم عملیة التقدیر السلیم للضرائب المستحقة وكذا كشف أي المعمق في تكنولو 

تلاعب أو تدلیس یرتكبه ممارسي التجارة الإلكترونیة وهذا لن یتأتى إلا بتفعیل القدرات في مجال الرقابة 

           .الفحص الإلكتروني للعقود ، الفواتیر و التصریحات الإلكترونیةو 
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  الهوامش

منیر محمد الجنبیهي ، ممدوح محمد الجنبیهي ، الشركات الإلكترونیة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، -1

  .23، ص 2008

الجوانب القانونیة لعقد التجارة الإلكترونیة : إیمان مأمون أحمد سلیمان ، إبرام العقد الإلكتروني و إثباته -2

  .34، ص 2008، ،الدار الجامعیة الجدیدة ، الإسكندریة

                            .     80، ص 2008بلولة الطیب ، قانون الشركات ، دار بیرتي ، الجزائر ، -3

یتعلق بشروط القید في السجل 1997جانفي 18المؤرخ في 97/41من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -4

  جانفي 19مؤرخ في 05،ج ر عدد التجاري

.                   یتعلق بشروط القید في السجل التجاري 97/41من المرسوم التنفیذي رقم 13دة الما-5

04یتعلق بالتجارة الإلكترونیة ، ج ر عدد 2018ماي 10المؤرخ في 18/05من قانون رقم 8المادة -6

  .2018ماي 16مؤرخ في 

2006المتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر 31فيالمؤرخ   05/16من قانون رقم 42تنص المادة -7

تستبدل الإشارة إلى رقم التعریف الإحصائي الذي تتضمنه القوانین الجبائیة بتلك المتعلقة برقم التعریف :"على 

                                                                                                   ..."الجبائي

بوالخوخ عیسى ، الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب و الغش الضریبي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -8

                .96-95، ص ص 2003/2004العلوم الإقتصادیة ، فرع إقتصاد التنمیة ، جامعة باتنة ، 

                          .     كترونیة ، مرجع سابق یتعلق بالتجارة الإل18/05من قانون رقم 10المادة -9

                           32إیمان مأمون أحمد سلیمان ، مرجع سابق ، ص -10

                                 64-63جنبیهي،مرجع سابق،ص صمنیر محمد الجنبیهي،ممدوح محمد ال-11

     .    59، ص 2018رة المالیة ، المدیریة العامة للضرائب ، الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة ، وزا-12

، ص 2004حامد ، الأردن ، خلیل عواد أبو حشیش ، دراسات متقدمة في المحاسبة الضریبیة ، دار-13

410  

نحو نموذج لنظام : الإدارة الضریبیةالفحص الضریبي الإلكتروني كأداة لتفعیل عمل"الحمزة عبد الحلیم،-14

، ص 2018، جوان 12المعلومات الإلكترونیة في الإدارة الضریبیة في الجزائر، مجلة دراسات جبائیة ، عدد 

101 .                                                                                                    

یجب أن تكون كل " :   المتعلق بالتجـــارة الإلكترونیة على 18/05من القــــــانون رقم  10تنص المادة -15

معاملة تجاریة إلكترونیة مسبوقة بعرض  تجاري إلكتروني و أن توثق بموجب عقد إلكتروني یصادق علیه 

  ".المستهلك الإلكتروني 

  .195–192إیمان مأمون أحمد سلیمان ، مرجع سابق ، ص ص -16

، 2005نضال اسماعیل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع  الأردن ، -17

  . 32–31ص ص 
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